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هايف: ناقشنا القيود 
الأمنية وعدم صرف 

البطاقات وعدم 
تجديد الرخص 

واللجنة ستخصص 
اجتماعاً آخر لمناقشة 

هذه القضايا

الحكومة لديها 
الوقت لتسوية كل 
الملاحظات التي 
وردت في تقرير 

الميزانيات
وإلا فستتحمل 

الجهات المتجاوزة
أو الحكومة 

المسؤولية عن عدم 
تسوية المبالغ

التقت الجراح والفضالة والنتائج في اجتماع يعقد 24 أغسطس

»حقوق الإنسان«: لجنة مشتركة بين »الداخلية«
والجهاز المركزي لـ»البدون« للنظر في الجوازات المزورة

بدر السهيل

ناقشت لجنة حقوق الانسان 
البرلمانية خلال اجتماعها امس 
قضية اصحاب الجوازات المزورة 
من فئة البدون ومسألة تجنيس 
ابناء وزوجات الشهداء من هذه 

الفئة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عــادل الدمخي فــي تصريح 
للصحافيــن ان الاجتماع عقد 
بحضــور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد الجــراح ورئيس الجهاز 
المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين 

بصــورة غيــر قانونية صالح 
الفضالة.

الداخلية  وأضاف أن وزير 
وعد بتشــكيل لجنة مشتركة 
بين الداخلية والجهاز المركزي 
للمقيمين بصورة غير قانونية 
للنظر فــي حالات الجــوازات 
المزورة وحصر أعدادها وتحديد 
آليــة التعامــل معهــا، على ان 
تعرض نتائج اللجنة المشتركة 
في اجتماع ستعقده لجنة حقوق 
الانســان بتاريخ 24 أغسطس 

المقبل.
وأشار إلى انه تم في السابق 
معالجة أوضاع 1289 حالة من 

واكد أنه تم تشــكيل لجنة 
مــن وزارة الداخليــة للنظــر 
في تجنيــس أبنــاء وزوجات 
الشهداء وعدد 14 حالة، مؤكدا 
أن اللجنة ستعرض نتائجها في 
الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 

24 اغسطس المقبل.
ودعا كل من لديه اشكالية 
فــي قضية الجــوازات المزورة 
او تجنيــس ابنــاء وزوجــات 
الشهداء الى التواصل مع اللجنة 
المشــتركة، معربا عن أمله في 
حل ســريع لقضيــة تجنيس 
ابناء وزوجات الشهداء ومأساة 
اصحاب الجوازات المزورة الذين 

لابدائهمــا المرونة في التعاون 
لحل القضية وشــعورهما بأن 

هذه المأساة يجب ان تحل.
وقال: آن الاوان لأن تنتهي 
هذه المأساة التي امتدت نصف 
قرن وان تحــل قضية البدون 
حتى ولو تم تجزئتها بمعالجة 
جزئيــة بدايــة من الجــوازات 
المــزورة وابنــاء الشــهداء ثم 
معالجة قضيــة حملة احصاء 
1965 الــى ان يتــم الانتهاء من 
هــذا الملــف. وبــنّ ان اعضاء 
اللجنة شرحوا مأساة اصحاب 
الجــوازات المزورة منــذ بداية 
صرف المستحقات وخصوصا 

اصحــاب الجــوازات المــزورة 
وأعيدوا الى وضعهم )بدون(، 
مضيفــا أن قضيــة مــن كانت 
لديهم إقامة صالحة واكتشفوا 
ان جوازاتهم مزورة استجدت، 
وان وزارة الداخليــة والجهاز 
المركــزي لم يكن لديهما تقدير 

لعدد هذه الحالات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت 
ايضا النواحي الانســانية في 
قضية البــدون، لافتــا إلى أن 
اللجنة ستقدم التساؤلات التي 
اثيرت خلال الاجتماع بشــكل 
خطي للجهاز المركزي لكي يرد 

عليها رئيس الجهاز.

استقبلت لجنة حقوق الانسان 
منهم اكثر من 20 حالة.

من جانبه، طالب عضو لجنة 
حقوق الانســان النائب محمد 
الداخلية الاعلان  هايف وزارة 
عــن جهــة مختصة تســتقبل 
اصحاب الجوازات المزورة من 
فئة البــدون تمهيدا للنظر في 
حالاتهم من قبل اللجنة المشتركة 
بين الداخلية والجهاز المركزي.
ووصــف هايــف اجتمــاع 
اللجنــة امــس بكل مــن وزير 
الداخلية ورئيس الجهاز المركزي 
لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة 
غيــر قانونية بـــ »التاريخي« 

بالنســبة للعســكريين لكــي 
يحسنوا أوضاعهم، ما أدخلهم 
في هذا المأزق ليتبين لهم لاحقا 

ان هذه الجوازات مزورة.
وأعرب عن املــه ان يكون 
هنــاك حل جذري فــي اجتماع 
24 اغسطس لهذه الازمة التي 

تؤرق البدون.
وأشار إلى أن من بين القضايا 
التي طرحت في الاجتماع قضية 
القيــود الامنية وعــدم صرف 
البطاقات الامنية وعدم تجديد 
رخص القيادة، مؤكدا ان اللجنة 
ستخصص اجتماعا آخر لمناقشة 

هذه القضايا.

الشيخ خالد الجراح وصالح الفضالة ومحمد بوشيبة ونجيب العثمان خلال الاجتماعد.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد وعبدالله فهاد ود.خليل عبدالله أثناء اجتماع اللجنة

وجه رسالة لوزير الصحة على خلفية الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية

العربيد للحربي: ملفك لدي يكفي لسحب حقيبة »الصحة« 
وجه النائب فراج العربيد 
رسالة شــديدة اللهجة الى 
وزير الصحة د.جمال الحربي 
حذره خلالها من الانتقائية 
فــي عملية تنفيــذ الاحكام 
القضائيــة الصادرة باســم 
صاحب الســمو، وذلك من 
خلال حركــة التدوير التي 
ينوي القيام بها في المناطق 

الصحية المختلفة.
وقال إن الوزير الحربي 
ينــوي إصــدار عــدد مــن 
القرارات بالتعيين والتدوير 
لإدارات المناطــق الصحية 
التــي حصــل أصحابهــا 
علــى أحــكام قضائية من 

الشامخ،  الكويتي  القضاء 
واختار هذه الفترة بالذات 
نظرا لفــض دور الانعقاد 
البرلمانــي وغيــاب بعض 
النــواب للتمتع بإجازتهم 
الســنوية، معتقدا أن عين 
الرقابة البرلمانية ستكون 
بعيدة عــن تتبع خطواته 

وقراراته الوزارية.
وحــذر العربيــد الوزير 
الحربــي من مغبــة العبث 
في تنفيذ الاحكام القضائية 
بشكل مزاجي وانتقائي دون 
استحقاق وأولوية، مشددا 
على أننا نفهم طريقة تفكير 
بعض الوزراء ومحاولاتهم 

الالتفــاف علــى الدســتور 
والقانون ولذلك يجب على 
وزيــر الصحة أن يفهم ذلك 

جيدا.
وأعلن أنه سيشــدد من 
رقابته على هذا الملف بالذات 
ويضعه في صلب أولوياته 
خلال المرحلة الحالية وقبل 
بدايــة دور الانعقاد الثاني، 
فإذا استشــعر بــأن الوزير 
اتخذ قرارات غير مستحقة 
وجامل فــي التدويــر فانه 
الوســائل  سيســتخدم كل 
الرقابية ضد الوزير الحربي 
الــذي اختــار إصــدار تلك 
القرارات قبل موعد رحلته 

للولايات المتحدة الأميركية 
حتــى يغطــي علــى ملــف 

المجاملات لديه.
وختــم العربيــد: أقولها 
بصــوت مســموع لوزيــر 
الصحــة، تأكــد جيــدا مــن 
قــرارات التدويــر فــإذا لم 
تحســن التصــرف فإننــي 
ســأضعك على المنصة في 
بدايــة دور الانعقاد الثاني، 
وأقولها بشكل أوضح ان ملف 
»الصحــة« لدي بات متخما 
ويحمل الكثير من المخالفات 
والتجــاوزات التــي تكفــي 
الوزارية  لســحب الحقيبة 

من يدك بكل سهولة.

فراج العربيد

الشطي: ما البرنامج المقرر لإعادة
تأهيل المنتمين للتنظيمات الإرهابية؟

الحجرف: الحج الأول لكل مواطن بسعر مخفض

رئيس مجلس الأمة يهنئ كيريباتي 
وساوتومي وبرنسيب بالعيد الوطني

الفضل يسأل عن لائحة الوظائف الإشرافية 
المعتمدة في »التطبيقي«

قدّم النائب خالد الشــطي 
النائــب الأول  الــى  ســؤالا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ صباح الخالد 
جاء فيــه: تناقلــت الصحف 
والخدمــات الإخباريــة على 
لسان مساعد وزير الخارجية 
لشــؤون التنميــة والتعاون 
الســيد ناصــر الصبيح نقلا 
عــن وكالة الأنبــاء الكويتية 
»كونــا« خبــرا مفــاده إعادة 
دمج العائدين من التنظيمات 

قدم النائب مبارك الحجرف 
اقتراحــا برغبــة جــاء فيه: لما 
كان الحــج الركن الخامس من 
اركان الاســام وكان مقرونــا 
بالاستطاعة، وهذه الاستطاعة 
كانت ميســورة لــدى الجميع 
ولكن الآن اصبحت عسيرة نظرا 
لكلفة الحج العالية التي تناهز 
2500 دينار للشــخص الواحد 
ممــا يكون هنــاك صعوبة في 
قيام الشخص باقامة هذا الركن 
عن نفسه وعمن يعول من اهل 

بيته، نظرا لكون الحكومة تاركة 
الحبل علــى الغارب لاصحاب 
الحمــات بتحديد هذا الســعر 
الواحد ورغبة منا  للشــخص 
في قيام كل مســلم باقامة هذا 

الركن من اركان الاسلام.
لذا فإنني أتقــدم بالاقتراح 
برغبة التالــي: ان يكون الحج 
الاول لكل مواطن كويتي بسعر 
معقــول ومخفض وذلــك بأن 
تقوم الحكومة بالزام اصحاب 

الحملات بذلك.

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
علــي الغانم امــس ببرقية تهنئــة إلى رئيس 
المجلــس الوطنــي فــي جمهوريــة كيريباتي 
الصديقــة تبوي أواي وذلك بمناســبة العيد 

الوطني لبلده.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى 
رئيس المجلس الوطني في جمهورية ساوتومي 
وبرنسيب الديموقراطية الصديقة خوسيه دا 
غراســا ديوغو وذلك بمناسبة العيد الوطني 

لبلده.

وجه النائب احمد الفضل سؤالا 
لوزيــر التربية ووزيــر التعليم 
العالي د.محمد الفارس جاء فيه: 
نمى الى علمي ان هناك مخالفات 
عديدة فــي تعيينــات الوظائف 
الاشرافية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب. لذا، يرجى 
تزويدي وافادتي بالآتي: نسخة 
مــن لائحة الوظائف الاشــرافية 
المعتمدة مــن ادارة الهيئة والتي 
على اساســها يتم التعيين بهذه 
المناصب الاشــرافية. وهل تتبع 
ادارة الهيئة مبدأ الشفافية وعليه 
يتم الاعــان عن هــذه المناصب 
الاشرافية قبل الاختيار؟ اذا كانت 
الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي 

الإرهابيــة فــي المجتمع بعد 
تأهيلهم.

هــل توجــد لــدى الدولة 
اعــداد  تبــن  احصائيــات 
الاشخاص المنتمين للتنظيمات 
الارهابية من حملة الجنسية 
الكويتيــة والبــدون )يرجى 
تزويــدي بالأعداد والأســماء 

وعناوين السكن(.
يرجى تزويدي بنسخة من 
البرنامج المقرر لإعادة تأهيل 
المنتمين للتنظيمات الارهابية.

بجميــع هذه الاعلانات من يناير 
2012 حتى تاريخ تقديم السؤال. 
ونسخة من جميع قرارات التعيين 
بالمناصب الاشــرافية والســيرة 
العلميــة  الذاتيــة والشــهادات 
وشــهادات الخبــرة والــدورات 
التدريبية لكل من اسندت له الهيئة 
وظيفة اشرافية ســواء بالادارة 
او الكليــات او المعاهد منذ يناير 
2012 حتى تاريخ تقديم السؤال. 
ونسخة من القرارات الصادرة من 
اللجنة العامة للتعيينات برئاسة 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب ومحاضر 
الاجتماعات منذ يناير 2012  حتى 

تاريخ تقديم السؤال.

خالد الشطي

احمد الفضل

مبارك الحجرف

البابطين: سأقدم تعديلات على قانون 
الميزانية لمواجهة قضية مبالغ العهُد

بدر السهيل

طالب النائب عبدالوهاب 
البابطين نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير المالية أنس 
الصالــح بالتعهــد بخفض 
المبالغ المسجلة في بند العهد 
في الميزانية المقبلة من خلال 
تسوية المبالغ مع الجهات 
المعنية، مؤكدا أن بعض هذه 
المبالــغ تم صرفها من دون 
مستندات بحسب الجهات 

الرقابية.
فــي  البابطــن  وقــال 
تصريح فــي مجلس الأمة 
إنه في السنة المالية ٢٠١٠/ 
٢٠١١ قفز حساب العهد إلى 
الضعــف، مبينــا أن المبلغ 
يرتفع أو ينخفض بحسب 
التسويات، مشددا على أنه 
لا مجال لأن يرتفع المبلغ في 

السنة المالية المقبلة.
وبــن أن تبريــر وزير 
المالية بأن وجود حســاب 
العهد منذ تأسيس الميزانية 
أمر طبيعي هو كلام صحيح 
ولكــن عــدم تســوية هذه 
المبالغ هو أمــر غير عادي 
لأن هناك زيادة في حساب 
العهــد لــدى مجموعة من 

الوزارات.
واســتغرب البابطين ان 
يقبل وزيــر المالية التعهد 
الميزانيات ببعض  للجنــة 
الأمــور مــن أجــل تمريــر 
الميزانية أثناء دور الانعقاد 
الماضــي، بينمــا الآن فــي 
العطلــة البرلمانية يرفض 
التعهد بخفــض المبالغ في 

بند العهد.
وكشــف عن أنــه خلال 
اجتمــاع الأعضــاء بمكتب 
رئيس مجلس الأمة بحضور 
وزيــر الماليــة تم البحــث 

في كيفيــة معالجة الخلل 
بحســاب العهد مســتقبلا، 
معلنا عزمه التقدم في دور 
المقبــل بتعديلات  الانعقاد 
تشــريعية علــى قانــون 
الميزانية والقوانين الملحقة.
الأدوات  أن  وأكــد 
والرقابيــة  التشــريعية 
متاحة لنا وبانتظار الإجابة 
عن أســئلة النواب عن هذا 
الموضوع، مشــددا على أن 
هــذا التقريــر أصبح تحت 
المجهر والحكومة متضامنة 

في تجاوزاتها.
ونبه البابطين الحكومة 
الى أن لديها الوقت لتسوية 
كل الملاحظــات التي وردت 
في تقريــر الميزانيات وإلا 
فستتحمل الجهات المتجاوزة 
أو الحكومة المسؤولية عن 

عدم تسوية هذه المبالغ.
وبين أن نقص المعلومات 
في هذه القضية وعدم وجود 
بيان حكومي يفصل كل هذه 
المبالغ جعلها تشهد مزايدات 
من عدة أطــراف، مبينا أن 
المفترض أن تقوم بهذا الدور 
قبــل أن يثار الموضوع في 

وسائل الإعلام.
وقال إن تقرير الميزانيات 
ذكر أن هناك مستندات لم 
يتم إثباتها، في الصفحة ٢٥ 

من التقرير.
وذكر أن لجنة الميزانيات 
بينت أن الرقم في حســاب 
العهــد قفز إلــى مبلغ 3.8 
مليــارات دينــار بســبب 
توافــر المبالــغ الكافية في 
الميزانيــة نفســها  أبــواب 
لعمــل مناقــات كافية بين 
البنود لتغطيتها في نهاية 
السنة المالية وذلك بالمخالفة 

لتعريف حساب العهد.
النقطــة  أن  وأضــاف 

المهمــة جدا هي عدم توريد 
المستندات المؤيدة لصرف 
بــأول  المبالــغ أولا  هــذه 
لتسويتها محاسبيا ما يؤدي 
إلى تجاوز المبالغ المعتمدة 

في البند المخصص.
ولفــت إلــى أن بعــض 
المستندات تكرر طلبها من 
لجنة الميزانيات على مدى 
ثلاث سنوات مالية متتالية 
ولكنهــا لم تصــل للجنة، 
محذرا الجهات المعنية التي 
لم تورد المستندات المؤيدة 
للصرف من أنها ســتكون 
تحــت الرصــد فــي الفترة 

المقبلة.
وبــن أن بعض الجهات 
تقوم بالصرف على حساب 
العهد من دون الرجوع إلى 
الماليــة ووضعهــا  وزارة 
أمام الأمر الواقع وهذا غير 

مقبول.
وأفــاد بأن وزارة المالية 
لديها حســابان متضخمان 
بالعهد من بين ٢٩ جهة تدخل 
في هذا الحساب، لافتا إلى 
أن على رأس الجهات التي 
العهد  تضخمت حســابات 
لديها وزارات الصحة بـ ٦٥٤ 
مليون دينار والخارجية بـ 
٥٤٧ مليون دينار والدفاع بـ 
١١٨ مليون دينار والتعليم 
العالي بـ ١٥٩ مليون دينار 
بمجموع قدره 1.470 مليار 

دينار.
وقــال إن وزارة الصحة 
ممثلــة بالمكتــب الصحــي 
بواشــنطن قامــت بتوقيع 
عقد يجدد تلقائيا في الأول 
من يناير من كل ســنة مع 
إحدى الشركات الأميركية 
دون عــرض علــى الرقابة 
المسبقة لديوان المحاسبة.

وذكر أن من أهداف العقد 

توفير مبالغ على الخزانة 
العامة فيما يتعلق بالعلاج 
بالخــارج، ولكن الشــركة 
الأميركية لا تستجيب لطلب 
المكتــب الصحــي تزويده 
بالرمــز الآلي الذي يوضح 
العــاج وتكلفته  طبيعــة 
للمرضى للتحقق مما يدفع 

للمستشفيات.
وبــن أنــه بعــد توقيع 
العقــد تم اكتشــاف ارتفاع 
أســعار بعض الأدوية في 
فواتيــر الشــركة نفســها 
مقارنة بأسعارها في السوق 
الأميركي بالإضافة إلى سداد 
الشــركة ٨٣ مليــون دولار 
لمطالبــات المراكــز الصحية 
والمستشفيات الأميركية دون 
إرفاق المستندات والفواتير 

الأصلية المؤيدة لصحتها.
وأكــد أنه رغــم تناقص 
المبتعثــن  أعــداد المرضــى 
للعــاج بأميــركا مــن ٢٢٠١ 
مريض إلى ٢٠٠٤ مرضى إلا 
أن الدفعات التمويلية للمكتب 
الصحي بواشنطن زادت بعد 
توقيع العقد لتصل إلى 1.520 

مليون.
وأشــار البابطــن إلى ما 
تضمنه تقرير لجنة الميزانيات 
عن التجــاوزات في المكاتب 
الصحيــة بالخــارج ومنها 
اختلاس أحد الموظفين مبلغ 
٢٢٨ ألف يورو بعد تزويره 
توقيع الملحق الصحي، وسداد 
مكتب صحي آخر مبلغ ١٣٣٥ 
مليون دينار بشيكات لغير 
المستشفى الأصلي الصادرة 

عنه فواتير العلاج.
وقال: كيف نتأكد من أن 
الأمــوال صرفــت بالطريقة 
لــم تــزود  إذا  الصحيحــة 
الجهات المختلفة وزارة المالية 

بالمستندات؟

عبدالوهاب البابطين


